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 المقدمة
إنّ انتشار الجريمة الاقتصادية على النطاق العالمي، جاء نتیجة لتطور سبل الاتصال، والمواصلات التي أدّت إلى إختصار  
  المسافات، ممّا سهل عملیة الإنتقال والإتصال، بحیث أصبح یبدو العالم وكأنه مدینة كبیرة. ولا أدل على الحاجة إلى التعاون الدولي في 

، هو إنشاء منظمات دولیة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، ومنها منظمة دولیة للشرطة الجنائیة، هدفها تقصي آثار مجال مكافحة الإجرام
المجرمین، حتى خارج أوطانهم وأماكن إرتكابهم لأفعالهم الإجرامیة. لطالما كانت مخاطر الإجرام الاقتصادي الدولي أو العابر للأوطان 

من الدول الغربیة منها الأوروبیة والأمريكیة، الأمر الذي أصبح في حاجة ماسة إلى وجود تنظیمات إقلیمیة   تشكل هاجساً دولیاً على العدید
تعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ولعلَّ أفضل مثال على ذلك نجد كل من منظمة الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون 

متحدة بدورٍ معیاري في سبیل تنسیق النشاطات الاقتصادية ضمن إطار منظمات متخصصة  الاقتصادي والتنمیة.لقد اضطلعت الأمم ال
على وفق فروع عدة للعلاقات الاقتصادية والمالیة الدولیة. ويعد المجلس المكلف بهذه المهمة )المجلس الاقتصادي والاجتماعي( هو الذي  

دة. كما أعطیت الأمم المتحدة الصیغة القانونیة للوكالات الخاصة في مواثیقها  يقع تحت إشراف السلطة المباشرة للجمعیة العامة للأمم المتح
. تلعب المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة دوراً هاماً في مكافحة الجريمة الاقتصادية العابرة للحدود، وذلك من خلال التنسیق (1)التي أصدرتها

بین الأجهزة الأمنیة التابعة للدول الأعضاء في هذه المنظمة إضافة إلى تدخلها البارز في مجال التعاون الدولي اللازم في مكافحة هذه  
تُعدّ المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة من أقدم آلیات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الاقتصادية  كان تعاوناً أمنیاً أو قضائیاً.   الجريمة سواءً  

الدولي، واكتسبت هذه  أهم منظمة دولیة مختصة بمجال مكافحة الإجرام الاقتصادي  تُعدّ  للحدود وملاحقة مرتكبیها، وهي بذلك  العابرة 
 . (2) هِدَ لها بهذه الجهود دولیاً وخاصة في مجال مكافحة أخطر الجرائم الدولیةالمنظمة أهمیتها من جهودها الممیزة التي شُ 

 أولًا: أهمية الدراسة 
من دول العالم، انطلاقاً   من كونه يحظى باهتمام العدید  دور المنظمات في مكافحة الجرائم الاقتصاديةتأتي أهمیة هذا الموضوع الموسوم  

 من التزاید المستمر للأنشطة الإجرامیة في المجال الاقتصادي وتزاید خطورتها وارتفاع مستوى التهدیدات التي تشكلها على مختلف الأصعدة
لجرائم والاستقرار  خاصة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في المجتمعات المعاصرةـ، يقابله عجز الحكومات عن رسم نموذج موحد لهذه ا

مر الذي  على جملة من التدابیر لمواجهتها، نظراً لتطورها الدائم والمستمر، ممّا ینتج عنه أحیاناً غیاب أو جمود أدوات التحلیل المناسبة، الأ
 .أدّى إلى تزاید قناعة المجتمع الدولي لضرورة وجود التعاون الدولي كآلیة لمكافحة هذه الظاهرة

 تسعي الدراسة لتحقیق مجموعة من الأهداف هي:  ثانياً: أهداف الدراسة

ومجلس وزراء داخلیة العرب في   منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیةبیان دور المنظمات المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، مثل دور   -1
 في مكافحة الجريمة الاقتصادية. دور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة مكافحة الجريمة الاقتصادية و 

  بیان دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة في مكافحة الجرائم الاقتصادية من خلال التعرض للتعاون الشرطي في مكافحة الجريمة الاقتصادية  -2
 التعاون القضائي في مكافحة الجرائم الاقتصادية."التعاون الأمني والشرطي" و 

أسباب  إلى  (المنظمات المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية)أسباب اختیار لموضوع الدراسة  تعودثالثاً: أسباب اختيار موضوع الدراسة
 ذاتیة وأخرى الموضوعیة وهي على النحو الآتي:  

تستند إلى الرغبة في التعمق في دراسة دور المنظمات لمكافحة الأنشطة الإجرامیة الاقتصادية، وهذا كسبب أول، أما    الأسباب الذاتية: -
وصا  السبب الثاني فیرجع إلى كون أن موضوع الجرائم الاقتصادية بقدر ما تمَّ تناوله دولیاً في الآونة الأخیرة، بقدر ما بقي شبه مجهول خص

لمیة و الأكاديمیة، والسبب الثالث هو اهتمام الباحث بمجال القانون الدولي بصفة عامة، واهتمامه بالبعد الدولي  في مجال الدراسات الع
 للجرائم الاقتصادية موضوع الدراسة المطروحة للنقاش والبحث فیها عن أنجع السبل لمواجهتها.

تنبع من كونها تعالج موضوعاً یتسم بالحیوية والجدية في نفس الوقت یتمثّل في تزاید ظاهرة الجرائم الاقتصادية    الأسباب الموضوعية: -
بمختلف صورها، من خلال بروز تقنیات وأسالیب جدیدة لارتكابها عبر الحدود الوطنیة، هذا أمام عجز الدول على مكافحتها منفردة، ما 

عالة للتصدي لهذه الظاهرة و هو ما يحاول الباحث رصده من خلال هذا البحث من خلال بیان جهود يستلزم وضع آلیات تكون كفیلة وف
 المنظمات في مكافحة الجرائم الاقتصادية. 
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وذلك من خلال العمل على دراسة النصوص  للإحاطة بموضوع البحث بشكل ممنهج لا بدّ من إتباع المنهج التحلیلي    رابعاً: مناهج الدراسة 
الاستقرائي   المنهج  اعتمدنا  كما  الاقتصادية.  الجرائم  بمكافحة  المعنیة  للمنظمات  الاساسي  بالقانون  منها  المتعلقة  الدولیة  وذلك القانونیة 

الاتفاقیات والقوانین ووصف النصوص الخاصة بآلیات التعاون لمكافحة الجريمة الاقتصادية، واستقراء المواد القانونیة  لاستقراء وما جاء في  
 التي تُجرّمها.

تتمثّل إشكالیة الدراسة في البحث عن: "مدى فاعلیة النظام القانوني للمنظمات المتخصصة في مكافحة الجرائم خامساً: إشكالية الدراسة
 الاقتصادية"، ويتفرع عن هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة: 

 ما هي المنظمات المعنیة بمكافحة الجرائم الاقتصادية؟  -1
 ما هو تأثیر التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة الاقتصادية؟  -2
 ما هي ألیات التعاون القضائي في مكافحة الجرائم الاقتصادية؟  -3

بموضوع البحث من كافة جوانبه، وإيجاد حلول للإشكالیات المطورحة سیتم تقسیم هذا البحث إلى المبحثین  للإحاطةسادساً: خطة البحث
التعاون الأمني والشرطي بمكافحة  المبحث الثاني: التالیین:المبحث الأول: دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة بمكافحة الجرائم الاقتصادية  

 الجريمة الاقتصادية  
 دور المنظمات الدولية والإقليمية بمكافحة الجرائم الاقتصادية المبحث الأول

أضحت ظاهرة الإجرام الاقتصادي ومواجهتها من المسائل ذات الأهمیة البالغة التي دفعت بالمجتمع الدولي إلى السعي وراء  
وضع حد لهذا النوع من الإجرام، وتبرز هذه الأهمیة في خطورة الأنشطة الإجرامیة المتصلة بهذه الجرائم، وذلك كون أنّها لم تعد تقتصر 

حسب، بل امتدت إلى أبعد من ذلك لتكون عابرة لتلك الحدود، نتیجة لهذه الخطورة اندفع المجتمع الدولي ممثلًا  على الحدود الوطنیة و 
 . وعلیه سیتم تقسیم هذا المبحث إلى المطلبین(3)بهیئاته الدولیة إلى ضرورة البحث عن السبل والآلیات التي تكون فعالة لمواجهة هذه الجرائم

سنتناول في )المطلب الأول( دور المنظمات الإقلیمیة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، كما سنتناول في )المطلب الثاني( دور المنظمات    :
 الدولیة في مكافحة الجرائم الاقتصادية. 

 المطلب الأول: دور المنظمات الإقليمية بمكافحة الجرائم الاقتصادية
إطاراً لفحص، وإعداد وتحضیر السیاسات الاقتصادية والاجتماعیة، كما تقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة لحكوماتها  

إنتقال الأموال والخدمات.  وأنّ أنشطة منظمة  تقوم أيضاً بإتخاذ إجراءات قانونیة ملزمة لمكافحة الرشوة، ووضع قوانین الضمان حرية 
. أمّا (4)في مكافحة الجريمة الاقتصادية، على المستوى الدولي  التعاون والتنمیة الاقتصادية تبدو جلیة من خلال الجهود الحثیثة لمساعیها

مجلس وزراء الداخلیة العرب هو مجلس وزاري متخصص في جامعة الدول العربیة یتكون من الوزارات الداخلیة للدول الأعضاء في جامعة 
مجلس وزراء الداخلیة العرب تعاون الدول العربیة في مجالات الأمن الداخلي والوقاية من الجريمة الاقتصادية، لا سیما  الدول العربیة. یتیح

وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، سنتطرق في الفرع   .(5)من خلال تسییر اعتقال الأفراد المطلوبین من خلال نشر أوامر الاعتقال
مجلس وزراء الداخلیة العرب دور  الأول إلى دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بمكافحة الجريمة الاقتصادية. أمّا في الفرع الثاني  

 بمكافحة الجريمة الاقتصادية. 
 الفرع الأول: دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمكافحة الجريمة الاقتصادية 

. بمقتضي برنامج  1948، والتي كانت قد أنشئت عام  (6) أنشئت هذه المنظمة لتحل محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي
مارشال للمعونة، وذلك كي تكون أداة لإعادة أعمار أوربا بعد الحرب العالمیة الثانیة، وذلك بشرط إيجاد إطار مؤسسي تتوحد حوله الدول  

الاقتصادي، كما ظهر أيضاً حلف بروكسل الأوربیة من أجل الاستفادة من هذه المعونة، ومن هنا كان ظهور المنظمة الأوروبیة للتعاون  
.وبعد استیفاء هذه المنظمة لأغراضها تمَّ تصفیتها، إلّا أنّ التطورات (7)للأمن الجماعي خلال نفس الفترة ثمَّ ظهر مجلس أوربا بعد ذلك

الجذرية التي أحدثتها تلك المنظمة في اقتصاد دول غرب أوروبا خلال الخمسینیات من القرن الماضي، أدّت إلى أن أصبحت أوروبا من 
اون مع أمريكا هو السمة الممیزة للعلاقات بین الطرفین، ومن  الناحیة الاقتصادية قوة لها شأنها في المجتمع الدولي، وبالتالي أصبح التع

، وقد أنشئت بموجب معاهدة تمَّ (8) هنا جاءت فكرة تحويل "المنظمة الاقتصادية الأوربیة للتعاون"، إلى المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمیة
 .   1961ديسمبر  30، ودخلت مرحلة النفاذ في  1960ديسمبر  14التوقیع علیها في 
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 :(9)نصت الاتفاقیة المنشئة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة على أنّ الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقیقها هي
 ضمان أقوى درجة ممكنة من التوسع الاقتصادي والعمالة ورفع مستوى المعیشة في الدول الأعضاء. -1
 المساهمة في تحقیق توسع اقتصادي سلیم في الدول الأعضاء، وفي غیرها من الدول النامیة التي لا تنتمي إلى المنظمة. -2
 العالمیة على أساس متعدد الأطراف.المساهمة في توسیع نطاق التجارة  -3

اضطلعت منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي، على وجه الخصوص بدور رئیسي في مكافحة الفساد على مدى  
السنوات الماضیة وذلك عن طريق وضع معاییر ومبادئ قیاسیة لمكافحة الفساد تحكم سلوك وأنشطة القطاعین العام والخاص )وتركز تلك 

ت المتعددة الجنسیات(، وقد صدرت عن هذه المنظمة الاتفاقیة الشهیرة حول مكافحة رشوة الموظفین المتعلقة بالقطاع الخاص على المؤسسا
 . (10)  1997العمومیین الأجانب في المعاملات التجارية الدولیة عام 

عام   والتنمیة  الاقتصادي  التعاون  منظمة  عن  بمناسبة  1997صدر  الأجانب  العمومیین  الموظفین  رشوة  مكافحة  اتفاقیة   ،
في  التعاملات التجارية الدولیة، وخطت اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي لمكافحة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب  

لیة خطوة أكثر تقدماً، وذلك بمخاطبتها لیس الدول المضیفة فحسب، بل الدول الأصلیة كذلك، وقد طلبت هذه المعاملات التجارية الدو 
الاتفاقیة من الدول الأطراف ممارسة الولاية لیس على أعمال الرشوة التي ترتكب في إقلیمها فحسب، بل أيضاً على الأعمال التي یرتكبها 

 .(11) في الخارج رعاياها
واسعة الانتشار في المعاملات التجارية الدولیة،  فقد جاء في دیباجة الاتفاقیة، ما یلي: "أنّه بالنظر إلى أنّ الرشوة هي ظاهرة  

المنافسة   ظروف  وتشوه  الاقتصادية،  والتنمیة  الجیدة  الإدارة  ويقوض  خطیرة  أخلاقیة  یثیر  الذي  الأمر  والاستثمار  التجارة  ذلك  في  بِمَا 
( من المادة الأولى من الاتفاقیة على أن تتخذ كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لإثبات الجريمة 1كما نصت الفقرة )  .(12) الدولیة"

بموجب قانونها حال عرض أو وعد بإعطاء أموال أو أي منافع أخرى، سواءً بصورة مباشرة أو من خلال وسطاء، إلى موظف عمومي  
موظف بفعل أو الامتناع عن القیام بفعل من أعمال وظیفته، كما تضمنت )الفقرة الثانیة من المادة  أجنبي أو لطرف ثالث، لكي يقوم هذا ال

الأولى( من الاتفاقیة، أن تتخذ كل دولة طرف أيّة تدابیر بشأن إثبات ما إذا كان هناك تواطؤ أو مساعدة أو تحريض أو تأمر لمحاولة  
.وقد لعبت منظمة التعاون والتنمیة في  (13)یة وفقاً لقوانین الدول الأطراف بالاتفاقیةرشوة موظف عمومي أجنبي واعتبار ذلك جريمة جنائ

، وتجدر الإشارة في هذا الشأن، إلى ما ورد  2003المیدان الاقتصادي دوراً هاماً في دعم وتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
ظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي، في بیان "ورقة سیاسات ومبادئ مكافحة الفساد التي أعدتها لجنة المساعدة الإنمائیة التابعة لمن

لأمم من أنّه: "ینبغي أن تدعم لجنة المساعدة الإنمائیة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للترويج لتصدیق بلدانها الأعضاء على اتفاقیة ا
افحة الفساد مع الجهود الأخرى التي يجري  المتحدة لمكافحة الفساد وأن تشجع أعضائها على جمع ودمج مبادرتهم المشتركة المتعلقة بمك

،  1977.وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكیة قد اعتمدت في عام  (14)بذلها لرصد تنفیذ الاتفاقیة علي أرض الواقع"
ذلك    تشريعاً لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولیة هو قانون الممارسات الفاسدة في المعاملات التجارية، وقد تمَّ تعدیل

مة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي بشأن مكافحة رشوة الموظفین العمومیین ، تنفیذا لاتفاقیة منظ1998و  1988القانون في عامي  
 .(15)الأجانب في المعاملات التجارية الدولیة، وينطبق ذلك القانون على تقديم الرشوة

 مجلس وزراء الداخلية العرب بمكافحة الجريمة الاقتصاديةدور الفرع الثاني: 
برزت فكرة إنشاء مجلس الوزراء الداخلیة العرب خلال انعقاد المؤتمر الأول لوزراء الداخلیة بالدول العربیة    1977في عام  

واتخذت    1980بالقاهرة وتقرر إنشاء هذا المجلس في المؤتمر الثالث لوزراء الداخلیة الذي عقد بالطائف بالمملكة العربیة بالسعودية عام  
لوضع مشروع نظام أساسي للمجلس، وتمَّ اعتماده في المؤتمر الاستثنائي الذي عقد بالرياض بالمملكة العربیة السعودية   الإجراءات اللازمة

، وقامت الأمانة 23/9/1982( بتاريخ  4218، وقد تمت المصادقة علیه من قبل جامعة الدول العربیة بالقرار رقم )1982في فبرایر سنة  
فاع الاجتماعي ضد الجريمة بدور الأمانة المؤقتة الإقامة الموثقة لمجلس وزراء الداخلیة العرب في أول دورة  العامة للمنظمة العربیة للد

الجهود یهدف المجلس إلى تنمیة وتوثیق التعاون، وتنسیق  .(16)15/12/1982-13انعقاد له بمدینة الدار البیضاء بالمغرب خلال الفترة  
بین الدول العربیة في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، ويمارس المجلس الاختصاصات التي تمكنه من تحقیق أهدافه وذلك من  

وطبقاً لِمَا تنص علیه الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلیة العرب يختص المجلس   خلال أجهزته. 
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بإقرار المقترحات والتوصیات الصادرة من مختلف الهیئات المشتركة العاملة في المجالات الأمنیة والإصلاحیة، حیث ترفع كافة التوصیات 
الصادرة عن الندوات والاجتماعات والحلقات التي يقرر المجلس عقدها للعرض على المجلس مع استثناء التوصیات التي تصدر عن مؤتمر 

 .(17) الأمن العرب لإبداء ملاحظاته أولًا ثمَّ ترفع بعد ذلك لمجلس وزراء الداخلیة العرب مشفوعة بتلك الملاحظاتقادة الشرطة و 
 ويمكن إيجاز أهم اختصاصات المجلس فیما یلي: 

 رسم السیاسة العامة للدول الأعضاء في مجال تطوير العمل المشترك في مجال الأمن الداخلي وإقرار الخطط الأمنیة العربیة المشتركة.   -1
 إنشاء الهیئات والأجهزة اللازمة لتنفیذ أهداف المجلس وتشكیل اللجان المختصة في المجالات الأمنیة والإصلاحیة  -2
.ويهدف مجلس وزراء الداخلیة العرب بصفته اعلي سلطة أمنیة عربیة (18)إقرار برامج العمل السنوية المقدمة للمجلس من الأمانة العامة  -3

أساساً إلى تنمیة وتوثیق علاقات التعاون بین الدول الأعضاء في شؤون الأمن   (19)  مؤتمر القمة )مؤتمر قادة ورؤساء الدول العربیة(بعد  
 الداخلي وقضايا الإجرام ويمارس المجلس الاختصاصات التي تمكنه من تحقیق أهدافه بما في ذلك ما یلي:

 إنشاء الهیئات والأجهزة اللازمة لتنفیذ أهدافه ودعم الأجهزة الأمنیة العربیة ذات الإمكانیات المحدودة. -
.كما يشمل التعاون العربي الأمني الذي يسعى مجلس وزراء الداخلیة العرب لتحقیقه (20)تقرير وسائل التعاون مع الهیئات الدولیة المعنیة  -

ا  في مجال الأمن العام كافة الإجراءات والعملیات الأمنیة التي تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها وضبطها وإثبات أدلتها وتسلیم مرتكبیه
اية الآداب العامة التامة وتقديم الخدمات الأمنیة المتنوعة لتحقیق الأمن والنظام  مع ضمان كفالة الأمن والسكینة والطمأنینة بین الناس وحم

في المجتمع.ومن أهداف مجلس وزراء الداخلیة العرب أيضاً عملیات الوقاية من الجريمة مثل إجراءات حماية الأحداث من الانحراف ثمَّ 
اللاحقة التي    ین وتطوير البرامج الإصلاحیة في المؤسسات العقابیة، والرعايةتنفیذ العقوبات والتدابیر التي يحكم بها القضاء علي المذنب

 .( 21)تولي للمفرج عنهم من السجون حتى لا يعودوا مرة أخرى للجريمة
 المطلب الثاني: دور المنظمات الدولية بمكافحة الجرائم الاقتصادية

تُعتبر الجرائم الاقتصادية من أهم وأخطر التحديات التي یواجهها المجتمع الدولي بأسره، فعلى الرغم من أنّها لیست بالظاهرة  
للدول  حدیثة النشأة، إلّا أنّ تأثیراتها وتهدیداتها أضحت أكثر خطورة مع امتدادها عبر الدول بفعل التطور العلمي والتكنولوجي، إذ لا يمكن  

لوحدها،، وإنما لا بدّ من وجود تنسیق وتفعیل لكافة الجهود الدولیة الرامیة إلى تعزيز التعاون الدولي فیما بین الدول، من أجل    مواجهتها
التصدي لهذه الجرائم ومحاربتها، بناءً على هذا أدركت المنظمات الدولیة ضرورة بذل العدید من الجهود في إطار مكافحة مختلف أشكال 

صادي، كجهود المبذولة من طرف كل من منظمة الأمم المتحدة وكذا المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة.لبیان دور المنظمات  الإجرام الاقت
بمكافحة الجريمة الاقتصادية في )الفرع الأول(،  دور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  الدولیة بمكافحة الجرائم الاقتصادية سنتطرق إلى  

 ودور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة الاقتصادية في )الفرع الثاني(.
 بمكافحة الجريمة الاقتصاديةدور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الفرع الأول: 

وتُعتبر المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة كباقي المنظمات الدولیة الأخرى، بحیث تسترشد في نشاطها بنظامها التأسیس الذي يحدد لها  
وتتكون من  الأعضاء.  الدول  وواجبات  العضوية وحقوق  المنظمة، وشروط  هیئات  التنظیمي، وصلاحیات  والهیكل  والمهمات  الأهداف 

. (22)الأجهزة للقیام بوظائفها، وهي الجمعیة العامة، اللجنة التنفیذية، الأمانة العامة، المكاتب المركزية الوطنیة، والمستشارين  من مجموعة  
القیام بنشاطات  التي تخولها  العامة والخاصة  المنظمة بجملة من الاختصاصات  الداخلي تتمتع هذه  المنظمة ونظامها  بمقتضى میثاق 

هو تنمیة وتطوير التعاون الدولي الشرطي في مجال مكافحة  المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  إنّ الهدف الرئیس من إنشاء  . و (23) متعددة
التي باتت غالبیتها المختلفة  العالم  الجنائیة في دول  الشرطة  الجرائم بواسطة أجهزة  فإنّ مكافحة هذه  لذلك  المجرمین،   الجرائم وملاحقة 

من المقرر أن وسائل تعقب المجرمین للقبض علیهم أو لتنفیذ     .(24)أعضاء في هذه المنظمة الدولیة هي الهدف المنشود من وراء الإنتربول
الآخر ويعضده، أمّا المحور الأول فیتمثّل   الأحكام الصادرة ضدهم تدور في ثلاثة محاور كل منها مستقل عن الآخر، ولكن كلا منها يكمل

في تبادل المعلومات، والمحور الثاني الكشف عن هويات الأشخاص الملاحقین، أمّا المحور الثالث فهو توقیف الأشخاص الذین صدرت  
ة فإن له في الواقع طابع بحقهم مذكرات توقیف أو أحكام قضائیة وتكون مشفوعة بطلب تسلیم.أمّا تبادل المعلومات المتوافرة لدي الشرط 

مزدوج فهو یهدف في الحقیقة إلى تحقیق أغراض وقائیة وعقابیة في آنٍ واحد، ويجب أن تؤخذ كلمة المعلومات بمعناها الواسع، حیث تارةً  
خرى أو مع الأمانة تتمثّل في التبلیغات أو المراسلات أو الاتصالات التي يقوم بها رجال الشرطة في دولة ما مع رجال الشرطة في دولة أ
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.كما تتجلي أيضاً في نقل بعض الوثائق أو المستندات (25)العامة للمنظمة بخصوص أنباء أو معلومات تتعلق بالجرائم والمنظمات الإجرامیة
الخاصة بأوصاف المجرمین أو بصماتهم أو بصورهم الفوتوغرافیة وتعتبر السوابق القضائیة في الحقیقة أحد المعلومات التي یتبادلها رجال 

إلیها في كثیر من الأحیان، وغني عن البیان أنّ هذه المعلومات المتبادلة قد تدور  الشرطة في الدول المتخلفة وأكثرها نفعا وهم یلجؤون  
 حول أشخاص موقوفین أو مراقبین أو مشتبه فیهم فإذا كان الشخص رهن التوقیف أو المراقبة أو مجرد الاشتباه فإنّ رجال الشرطة كثیراً ما

أمّا من دوائر الشرطة ال البلدان الأخرى أو من الأمانة العامة للمنظمة وقد تسفر هذه يعمدون إلى طلب المعلومات عنه،  مختصة في 
.أمّا الكشف على حقیقة هوايات المجرمین الدولیین واثبات  (26) المعلومات عن فوائد جمة لما تتضمنه من إيضاحات وبیانات وأدلة وقرائن

شخصیاتهم فهو إجراء هام وخطیر ذلك أنّ عدداً كبیراً من هؤلاء المجرمین يستعملون أسماء مستعارة أو ینتحلون شخصیات يخفون وراءهم 
ري والملاحقة والمراقبة والمعاقبة التي تقوم بها أسماءهم وأشخاصهم الحقیقیة بغیة تضلیل رجال الأمن والعدالة والتملص من إجراءات التح

هذه الجهات المختصة.وإذا تصفحنا صفحات الإجرام الدولي كثیراً ما نعثر على مجرمین يستعملون عشرات الأسماء المزيفة والكشف عن  
غلب بفضل مقارنة بصمات حقیقة هويات هؤلاء الأشخاص البارعین في انتحال الأسماء والشخصیات، ولكن یتم ضبطهم في الأعم الأ

الأصابع وتطور الأمر الآن باستخدام البصمة الوراثیة، حیث يستحیل علیه أن يغیر من صفات بصمته الوراثیة وبذلك يمكن كشف هويته  
الإجرامي فإنّ  مهما انتحل اسماً مستعاراً أو هوية مزيفة ومهما بذل من جهد لتغییر اسمه أو لتبدیل مظهرة أو تغییر مظهرة أو أسلوب عمله  

بصمات الأصابع والبصمة الوراثیة تبقي الدلیل الحاسم علي إثبات شخصیته وكشف هويته ولا جدال في أن إثبات الشخصیة مظهر هام 
من مظاهر التعاون الدولي في المجال البولیسي، وهو بهذا الوصف یؤدي خدمات عظیمة للأمن والعدالة، حیث أنّ الشخص الذي یتجاوز 

 ارباً إلى بلد آخر كثیراً ما يغیر اسمه هادفاً من وراء ذلك تفادي تغلیظ العقوبة الناشئة عن العود في حالة تكراره أو یبتغي من وراءالحدود ه
.ولكن جهود منظمة الشرطة الدولیة في  (27) ذلك إخفاء أسماء شركائه في الإجرام والتستر علیهم حال توقیفه أو استجوابه في بلد الملجأ

وبیانات وفیرة عن وثائق   D.N.Aإيجاد قاعدة بیانات كبیرة تحتوي على أسماء وصور المطلوبین وبصمات الأصابع بالإضافة إلي سمات 
وجوازات السفر المسروقة وتعاون الدول الأعضاء في ذلك يكون عاملًا هاماً في إسقاط القناع عن وجه المجرم ويساعد على كشف حقیقته 

. فضلًا عن ذلك، فإنّ الهیئة العامة للمنظمة تضع (28)أو إذا كان عائداً خطیراً الاحتراف الإجرام أو كان عضوا في منظمة إجرامیة دولیة
بصورة مستمرة ومنتظمة في جدول أعمالها في كل دورة من دوراتها السنوية موضوعات هامة في نطاق الوقاية من الإجرام كالبغاء والاتجار 

المنظمة برامج للتدريب الفني والكثیر   بالنساء وتهريب المخدرات وغسیل الأموال ودور الشرطة الاجتماعي وغیر ذلك من المشكلات وتضع
من الأنماط المختلفة من التعاون الفني والتقني لمواجهة الأنماط المستحدثة من الجرائم كجرائم الاحتیال بواسطة بطاقات الائتمان حیث 

 حا طائلة. ترتبط هذه الجريمة بتطور تكنولوجیا العلوم الذي أدي إلي تفاقم هذا النوع من الإجرام الذي یدر أربا
 الجريمة الاقتصادية الفرع الثاني: دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة 

(، المؤرخ 7  -ج )د 115اضطلعت الأمم المتحدة بمسؤولیة مكافحة الجريمة عملًا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 
، ومنذُ ذلك الوقت أصبحت هیئة الأمم 1950(، المؤرخ في أول ديسمبر  5)د/ 415، وقرار الجمعیة العامة رقم 1948أغسطس    13في  

الجريمة، حیث قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتجمیع أنشطة الأمم المتحدة المختلفة في مجال   المتحدة تقوم بدور فاعل في مكافحة
منع الجريمة والعدالة الجنائیة وإدماج الأنشطة الدولیة الأخرى مثل أنشطة اللجنة الدولیة للسجون والإصلاحات وغیر ذلك، من الأنشطة 

ین، بجانب سعیها نحو إيجاد برامج للدراسة على المستوى الدولي ووضع سیاسات لتدابیر ذات الصلة بمكافحة الجريمة ومعاملة المجرم
. وللتعرّف على دور منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية بصفة  (29)دولیة في مجال منع الجريمة ومعاملة المجرمین

 الدور الذي تلعبه المنظمة من خلال أجهزتها وبرامجها المتخصصة. خاصة، سوف نقوم بإلقاء الضوء على  
 أولًا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي

عهدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمكافحة الجريمة بوجه عام، والإجرام  
القضايا  التي تتناول طائفة عريضة من  اللجان  الكثیر من  المجلس الاقتصادي والاجتماعي  الدولي على وجه الخصوص. وينبثق عن 

 ، ومنها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنیة اللجان المتخصصة الآتیة: (30) الداخلة في نطاق اختصاصاته
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هي إحدى اللجان الفنیة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مناط بها تقرير السیاسات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية:    -1
من العامة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائیة، وقد تضاعف اهتمامها بالجريمة المنظمة عبر الوطنیة، بعد أن تبیّن لها مدى ما تلحقه  

 . (31) أضرار فادحة بالمجتمع الدول
، وذلك لمساعدة  1946( عام  9/1تأسست لجنة المخدرات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقاً لقراره )لجنة المخدرات:    -2

وقد أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على الدور الذي تضطلع   المجلس في الإشراف على تطبیق المعاهدات الدولیة لمراقبة المخدرات.
ارية به لجنة المخدرات بوصفها الهیئة الرئیسیة في الأمم المتحدة لتقرير السیاسات المتعلقة بمسائل مكافحة المخدرات، وبوصفها الهیئة الإد

 .(32)لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولیة للمخدرات
 ثانياً: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

يعمل المكتب مع الدول الأعضاء لتعزيز ما تبذله من جهود لمواجهة المشاكل المترابطة المتمثّلة في تعاطي المخدرات، والاتجار  
داث بها، والاتجار بالبشر والأسلحة النارية، والجريمة العابرة للحدود الوطنیة، والفساد والإرهاب ويساعد المكتب الدول الأعضاء على استح

. كما يسعى المكتب إلى  (33)ظم التشريعیة والقضائیة والصحیة اللازمة لتوفیر حماية أفضل للأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمعوتعزيز الن
، رفع مستوى فهم قضايا المخدرات والجريمة وتنفیذ المعاهدات الدولیة في هذا الشأن. وهو عمل أرست قواعده الجمعیة العامة للأمم المتحدة

 الة الجنائیة.والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائیة، ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعد
 ثالثا: برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

تمَّ إنشاء هذا البرنامج بناءً على توصیة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمین الذي أنعقد  
، ويستهدف البرنامج مساعدة المجتمع الدولي في تلبیة احتیاجاته الملحة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائیة، 1990في هافانا، عام  

 .(34)في الوقت المناسب بالمساعدة على معالجة المشاكل الناجمة عن الجرائم الوطنیة وعبر الوطنیة على السواء  وتزويد البلدان
 التعاون الأمني والشرطي والقضائي بمكافحة الجريمة الاقتصادية المبحث الثاني

ويعد التعاون الشرطي "الأمني" على المستوى الدولي ضرورة لا غنى عنها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنیة، على نحو  
التعاون  القوانین الوطنیة، إذ يكاد يكون مستحیلًا مكافحة هذا الصنف من الجرائم دون تعاون دولي فعال على صعید  یتكامل مع دور 

ات الدولیة المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي لمكافحة الإجرام، تتضمن أحكاماً تتعلق بتسلیم المجرمین الفارين الشرطي. وإنّ معظم الاتفاقی
بهدف محاكمتهم ومعاقبتهم، وهو الأمر ذاته الذي أخذت به التشريعات الداخلیة، بل أكثر من ذلك أصبحت الدول تستجیب لطلبات التسلیم 

وعلیه سیتم تقسیم هذا المبحث إلى  .قانون وطني عمال بمبدأ المعاملة بالمثل، الذي مصدره العرف الدوليحتى في غیاب اتفاقیة دولیة أو 
بمكافحة الجريمة الاقتصادية، كما سنتناول في )المطلب الثاني( التعاون سنتناول في )المطلب الأول( التعاون الأمني والشرطي  : المطلبین

 القضائي بمكافحة الجريمة الاقتصادية. 
 المطلب الأول: التعاون الأمني والشرطي بمكافحة الجريمة الاقتصادية 

والجريمة الاقتصادية بصفة خاصة،  اتجهت الدول إلى إرساء العدید من آلیات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة بصفة عامة،  
 وقد ظهرت معالم هذا التعاون في كل مرحلتي التجريم ومرحلة الملاحقة، ففي مرحلة التجريم یتم التعاون من خلال المؤتمرات الدولیة لمنع

اقت الاقتصادية  الجريمة  فإن مكافحة  الملاحقة،  أما مرحلة  الدولیة،  المجرمین والاتفاقیات  أنواع هذا  الجريمة ومعاملة  تعدد  ضت ضرورة 
وعلیه سنتطرق .(35) التعاون من خلال التعاون الشرطي والقضائي الدولیین لاسیما مع تبعثر أركان الجريمة الاقتصادية بین أقالیم دول عدیدة

التعاون الشرطي الأوربي لمكافحة الجريمة الاقتصادية في )الفرع الأول(، وسنتطرق إلى دور الإنتربول الدولي في التعاون الشرطي إلى  
 والأمني في مكافحة الجريمة الاقتصادية في الفرع )الثاني(. 

 الفرع الأول: التعاون الشرطي الأوربي لمكافحة الجريمة الاقتصادية
ر اتجهت دول الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون فیما بین أجهزتها الشرطیة في مكافحة الجرائم ذات الخطورة الكبیرة، كالإرهاب والاتجا

 غیر المشروع في المخدرات وغسل الأموال، ويدخل معظم هذه الجرائم بدأ التعاون الأمني بین الدول الأوربیة بعد توقیع هذه الدول معاهدة 
،  1993نوفمبر    1، ودخلت حیز التنفیذ في  1992فبرایر    7، في  "Treaty of Mashiachحدة الأوروبیة المعروفة بمعاهدة ماستريخت "الو 

وقد سهلت هذه الاتفاقیة تنقل رؤوس الأموال والأشخاص والسلع والخدمات بین حدود هذه الدول، ممّا دفع المنظمات الإجرامیة إلى توسیع 
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نشاطها لیشمل مختلف الدول الأعضاء في المعاهدة. وبمقتضي "معاهدة ماستريخت" بدأت الدول الأوربیة أعضاء الإتحاد الأوربي تعاوناً  
.تطور التعاون  (36) أمنیاً متطوراً وفعالًا تمثل في عدد من القرارات والاتفاقیات التي استهدفت مكافحة الإجرام المنظم بین الدول الأعضاء

الأوروبي في المسائل الجنائیة بشكل ملحوظ في السنوات الأخیرة من خلال إنشاء عدد من الهیئات والأجهزة المسئولة عن إنفاذ القانون 
مكافحة  الجنائي في الإتحاد الأوروبي مثل وحدة المخدرات الأوروبیة والیوروبول، والیوروجست. بالإضافة إلى الهیئات التي تعمل في مجال  

. وسوف نتناول أهم هذه الهیئات المتخصصة، ودورها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة على صعید الإتحاد  (37) الغش والإرهاب وغیر ذلك
 الأوروبي، على النحو التالي: 

 أولًا: وحدة مكافحة المخدرات الأوروبية  
،  1994، وفي فبرایر  1993تم إنشاء وحدة شرطة مكافحة المخدرات الأوروبیة داخل الهیكل التنظیمي للإتحاد الأوروبي عام  

. وقد تمثلت مهام هذه الوحدة في تبادل المعلومات في مجال المخدرات (38) بدأت هذه الوحدة عملها من خلال مقرها في لاهاي بهولندا
ة  وغسل الأموال وتبادل المعلومات في مجال الأنشطة الإجرامیة المنظمة التي تمتد أثارها إلى دولتین أو أكثر والأنشطة الإجرامیة الداخل

رة غیر الشرعیة، وتهريب السیارات المسروقة. ثم أمتد اختصاص  في نطاق هذه الوحدة هي: الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، وشبكات الهج
م، جرائم  1996م، لیشمل الجرائم المتعلقة بالإتجار غیر المشروع بالمواد المشعة، كما أضیفت إلى أنشطتها عام  1995الوحدة في عام  

 . (39) الاتجار بالأشخاص
   EUROPOLثانياً: اليوروبول 

"، هو أحد نماذج التعاون الأوروبي في المسائل الجنائیة داخل إطار الإتحاد  EUROPOLالشرطة الأوروبیة "يعد إنشاء مكتب  
. تتمثل طبیعة عمل الیوروبول، وفقاً لنص المادة (40) الأوروبي. ويطلق على الیوروبول أيضاً "وكالة الإتحاد الأوروبي للإستخبارات الجنائیة"

( من معاهدة لشبونة في دعم وتعزيز العمل الشرطي وإنفاذ القانون، والتعاون المتبادل في منع ومكافحة الجريمة الخطیرة التي تؤثر 88/1)
الاهتمام المشترك من قبل دول الإتحاد   في دولتین أو أكثر من دول الإتحاد الأوروبي، وهي جرائم الإرهاب وسائر أشكال الجرائم ذات

 . (41)الأوروبي
  EUROJUSTاليوروجست ثالثاً: 

، تحت رئاسة إسبانیا للإتحاد الأوروبي بموجب قرار المجلس الأوروبي  2002فبرایر    28تمَّ تأسیس "الیوروجست" رسمیاً في  
"JHA/2002/187 كما تمَّ تحدید معالمه الأساسیة، وتمَّ التوقیع النهائي على اتفاقیة الیوروجست في نفس العام، وهي هیئة اعتبارية ،"

، أنتقل مقر الیوروجست إلى  2003أبريل    29وفي    تمثّل فیها كل دولة بعضو واحد، على أن یتم انتخاب الرئیس من بین هؤلاء الأعضاء، 
. ويختص الیوروجست بالتحقیقات والمحاكمات في حالة ارتكاب سلوك إجرامي یرتبط بالجرائم الخطیرة  ( 42)لاهاي بعد فترة وجیزة من إنشائه

 والمنظمة في دولتین أو أكثر من دول الإتحاد الأوروبي. 
 الفرع الثاني: دور الإنتربول الدولي في التعاون الشرطي والأمني في مكافحة الجريمة الاقتصادية

تحقیق  تباشر المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة )الإنتربول(، منذ نشأتها العدید من المهام في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، سعیاً ل
الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها. ونظراً للطابع عبر الوطني للجريمة الاقتصادية وخاصة عندما تتسم بالطابع الدولي المنظم وهذا  
هو الغالب، يمارس الانتربول عمله في تحقیق التعاون الدولي الشرطي من خلال آلیات ووسائل عدیدة من أهمها ما یلي:وهناك العدید من  

 الوسائل التي يمتلكها الإنتربول في سبیل تحقیق التعاون الشرطي الدولي، وسنتناول هذه الوسائل على النحو التالي: 
يعمل الإنتربول مستنداً إلى وسائل تقنیة حدیثة، ووسائل فنیة، نشیر إلى أهمها فیما وسائل الإنتربول في تحقيق التعاون الشرطي الدولي:  -1

 یلي: 
 الوسائل التقنية الحديثة -أ
 الشبكة اللاسلكیة.   -
 التلیفون الدولي.  -
 استخدام الفاكس  -
 استخدام التلكس  -
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 استخدام الرسائل البريدية.   -
 استخدام الرسائل الخاصة.   -
 استخدام الحقائب الدبلوماسیة.  -
 الإنترنت.  -
- ( المعلومات  )  (:X400شبكة  المعلومات  شبكة  الحوسبيX400تعرف  الاتصالات  بنظام  خاصة  (  عنكبوتیة  شبكة  عن  عبارة  وهو   ،

بالمنظمة، یتم من خلالها تبادل المعلومات بین المكاتب المركزية الوطنیة في الدول الأعضاء من ناحیة، وبین المنظمة وتلك المكاتب من  
 . (43) ناحیة أخرى، وتشمل المعلومات الصور الفوتوغرافیة وصحائف البصمات والبیانات المكتوبة

وهذه المنظومة تتیح لأجهزة الشرطة في بلدان العالم كافة، طلب بیانات    (:I - 24/77المنظومة العالمية المأمونة للإتصالات الشرطية ) -
 . (44)حیوية وتقديم هذه البیانات والوصول إلیها بصورة فورية وفي إطار مأمون 

 تشتمل الوسائل الفنیة للإنتربول على النشرات الدولیة والتعامیم وبیانها على النحو الآتي: الوسائل الفنية:  -ب
الدولية: - للدول   النشرات  الوطنیة  المركزية  المكاتب  بناءً على طلب  للمنظمة  العامة  الأمانة  دولیة تصدرها  الإنتربول عدة نشرات  يمتلك 

الأعضاء، وتتنوع هذه النشرات حسب مضمونها والهدف منها، وهى تعد من قبیل الوسائل الفنیة التي يستخدمها الإنتربول في إنجاز مهامه 
كما يمكن إصدار هذه النشرات بناءً على طلب منظمات دولیة تربطها بالإنتربول اتفاقیات خاصة، بل يجوز للأمانة العامة .(45) الموكلة إلیه

 .(46) للإنتربول إصدار بعض هذه النشرات من تلقاء ذاتها
ومن الوسائل الأخرى الكثیرة الاستعمال إلى جانب النشرات، نجد كذلك "التعمیم"، والذي هو عبارة عن رسالة يحیلها المكتب    التعاميم: -

المركزي الوطني عبر منظومة الإنتربول للاتصالات الشرطیة العالمیة إلى بعض أو جمیع البلدان الأعضاء لطلب توقیف شخص أو تحدید 
( تعمیما في قاعدة بیانات  13005، جرى تسجیل حوالي )2010افیة في سیاق تحقیق شرطي، ففي بداية عام  مكانه أو طلب معلومات إض

من المسلم به أن التعاون الدولي يعتبر  ( نشرة.35318الإنتربول الاسمیة، وفي نهاية العام نفسه بلغت النشرات المعممة السارية حوالي )
مكافحة الجريمة المنظمة، لاسیما في صورها العابرة للحدود الوطنیة. فالطابع المحلي أو الوطني   شرطاً أساسیاً لنجاح السیاسة الجنائیة في

لاقا الذي تتسم به الوسائل التي تتخذها كل دولة على حدة في تشريعاتها الداخلیة سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائیة انط
. ومن أهم وسائل التعاون الشرطي بین الدول، ما  (47)اتساع نطاق صفة العالمیة للجريمة المنظمةمن مبدأ السیادة الإقلیمیة یتناقض مع  

 یلي:
المعلومات التي یتم جمعها وتبادلها بشأن الإجرام المنظم عبر الوطني فیما بین الأجهزة الشرطیة الوطنیة، تلعب  جمع وتبادل المعلومات:   -1

 .(48)دوراً هاماً سواء في مجال الوقاية من هذا النوع من الإجرام، أوفى مجال مواجهته
تُعد أسالیب التحري الخاصة وسیلة من وسائل التعاون الشرطي الدولي الهامة في مجال كشف وضبط استخدام أساليب التحري الخاصة:  -2

الدولة بغرض مراقبتها حتى القبض أنشطة الجريمة المنظمة، مثل أسلوب التسلیم المراقب )السماح بمرور شحنة ممنوعة بالمرور عبر حدود  
( من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنیة على  20 (، فقد أقرت المادة(49) على مستقبلها ( وغیر ذلك من الأسالیب

ع  وجه التحدید أن أسالیب التحري المتمثلة في التسلیم المراقب والمراقبة الالكترونیة والعملیات المستترة مفیدة بشكل خاص في التعامل م 
للوصول إلى داخل عملیاتها وجمع المعلومات والأدلة لاستخدامها في جماعات إجرامیة منظمة محنكة نظراً للأخطار والصعوبات الملازمة  

 . (50)الملاحقات القضائیة المحلیة، وكذلك تزويد الدول الأطراف الأخرى بمساعدة قانونیة متبادلة
(  2الفقرة    28في هذا الإطار تضمنت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنیة في )المادة  تبادل الخبرات الأمنية:   -3

: "تنظر الدول الأطراف في تطوير (51) ( على أن28منها، تبادل الخبرات عن طبیعة الجريمة المنظمة، فقد نصت )الفقرة الثانیة من المادة  
قاً لهذا الخبرة التحلیلیة المتعلقة بالأنشطة الإجرامیة المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فیما بینها، ومن خلال المنظمات الدولیة والإقلیمیة وتحقی 

 الغرض ینبغي وضع تعاريف ومعاییر ومنهجیات مشتركة وتطبیقها حسب الاقتضاء". 
 المطلب الثاني: التعاون القضائي بمكافحة الجريمة الاقتصادية

لقد أصبح التعاون القضائي الدولي ضرورة لمكافحة الجريمة المنظمة بصفة عامه والجرائم الاقتصادية بصفة خاصة، إذ يكاد أن يكون 
مستحیلًا مكافحة هذا النوع من الجرائم دون تعاون قضائي دولي والذي يُعرف على أنّه: "مجمل الإجراءات التي تتخذها السلطات القضائیة 
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والمنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة والتي تكون   -داخل الدولة بصدد جريمة محددة أو مجرمین محددین متهمین أو محكوم علیهم  
 .(52)الدول طرفاً فیها بمقتضي التشريعات الوطنیة النافذة"

في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية   المجرمینلبیان التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية سنتطرق إلى تسلیم  
 في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية في )الفرع الثاني(. في )الفرع الأول(، المساعدة القضائیة المتبادلة

الدولي القضائي لمكافحة  يُعدّ تسلیم المجرمین من أبرز صور التعاون    في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية تسليم المجرمينالفرع الأول:  
لتسلیم الجريمة المنظمة وأكثرها شیوعاً والسبب في ذلك يعود إلى طبیعته وأثره المباشر في تحقیق أكبر قدر من الفاعلیة للتعاون بین الدول فا 

ن دروعاً واقیة للإفلات يعبر عن رغبة صريحة للدول في تحقیق هذا التعاون وهو أسلوب تنهار به الحدود بین الدول التي یتخذها المجرمو 
من العقاب. كما أنّ التسلیم يمكن السلطات المختصة في الدولة الطالبة من وضع یدها على الشخص المطلوب إما لاتخاذ الإجراءات 

تكمن أهمیة شروط التسلیم في كونها  .(53) الجنائیة ضده لمحاكمته عن جريمة ارتكبها أو لتنفیذ حكم صادر ضده بعقوبة ومطلوب تنفیذه
تفصل حدود العالقة بین الدول الأطراف في إطار عملیة التسلیم من جهة، ومن جهة أخرى تضع الأحكام العامة التي على أساسها سیتم 

لعناصر، أمّا من التسلیم، من عدمه وذلك متى توافرت الشروط التالیة، وإذ تكاد تتفق هذه الشروط في جمیع حالات التسلیم من حیث ا
لكي یتم تسلیم المجرمین لا بد من توافر جملة  حیث الموضوع فهي محل جدل بین الدول ومرد ذلك حسب حاجاتها للتسلیم ومصالحها.و 

من الشروط بعضها یتعلق بالشخص المطلوب تسلیمه والبعض الآخر یتعلق بالجريمة سبب التسلیم وسنتناول هذه الشروط على النحو  
 التالي:  

يعتبر الشخص المطلوب تسلیمه محور إجراء التسلیم لكن لعدة اعتبارات لیس كل متهم الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه:   -1
مطلوب للتسلیم يجوز تسلیمه وهي اعتبارات تتعلق في مجملها بجنسیة المتهم وقد یتمتع الشخص محل التسلیم بجنسیة الدولة الطالبة أو  

فإذا كان الشخص محل التسلیم يحمل جنسیة الدولة الطالبة فهنا لا تثور ثمة مشاكل في التسلیم .  (54)جنسیة الدولة المطلوب منها التسلیم
مة إذا توافرت باقي الشروط المتطلبة فیه ولا یهم ما إذا كانت الجنسیة أصلیة أم مكتسبة ويعتد بالجنسیة في الوقت الذي ارتكبت فیه الجري

المادة )  قانون  1/ 4  -696وهو ما قضت به  الفرنسي والمادة )( من  الجنائیة  الجريمة 6/30الإجراءات  العربیة لمكافحة  ( من الاتفاقیة 
المنظمة عبر الحدود الوطنیة. ولكن تثور المشكلة إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه يحمل جنسیة الدولة المطلوب منها التسلیم حیث 

ى من عدمه. فهناك دول لا تجیز تسلیم رعاياها وهذا هو المتبع لدى  تختلف مواقف الدول من حیث سماحها بتسلیم مواطنیها للدول الأخر 
إلى  غالبیة الدول، وكثیراً ما یتم النص علیه في المعاهدات أو في التشريعات الداخلیة الخاصة بتسلیم المجرمین. ويرجع الأخذ بهذا المبدأ  

 . (55) ي نحو رعاياهااحتفاظ الدولة بكرامتها وسیادتها وإلى الحذر من عدالة القضاء الأجنب
تعد الجريمة هي محور تسلیم المجرمین فبدون جريمة لا یوجد محل للتسلیم ولكن لا بد أن تكون الشروط المتعلقة بالجريمة سبب التسليم:   -2

 تلك الجريمة قابلة للتسلیم ولكي تكون الجريمة قابلة للتسلیم یتطلب ذلك توافر عدة شروط یتمثل أهمها فیما یلي: 
يقصد بازدواج التجريم أن يكون الفعل سبب التسلیم مجرماً في قانون كل من الدولتین الطالبة والمطلوب ازدواجية التجريم )ازدواج التجريم(:   -أ

. وهذا الشرط منطقي لأن التزام الدولة بالتسلیم یبدو واهناً فیما لو كان الفعل غیر مجرم في قانونها وكذلك فیما لو كان غیر (56) منها التسلیم
( من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 16/1ولقد أكدت على هذا الشرط المادة )مجرم ابتداء في قانون الدولة الطالبة.  

الوطنیة والتي نصت على أن يكون المجرم الذي یلتمس بشأنه التسلیم معاقبا علیه بمقتضي القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة  
( من اتفاقیة الرياض العربیة للتعاون القضائي والتي نصت على أنه:" يجوز لكل طرف من  39والمادة )  (57)والدولة الطرف ملتقیة الطلب

الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسلیم مواطنیه ويتعهد في الحدود التي يمتد إلیها اختصاصه، بتوجیه الاتهام ضد من یرتكب منهم لدى  
ا علیها في قانون كل من الدولتین بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد لدى أي  أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب

لتي  من الطرفین المتعاقدین وذلك إذا ما وجه إلیه الطرف المتعاقد الأخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشیاء والمعلومات ا
ما بما تم في شأن طلبه، وتحدد الجنسیة في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها  تكن في حیازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب عل

 التسلیم". 
یتطلب في الجرائم التي يجوز التسلیم فیها أن تكون جنائیة عادية أي لیست سیاسیة أو عسكرية أو نتیجة لانتماء  أن تكون الجريمة جنائية:   -ب

 الشخص العرقي أو الدیني.
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تبعاً لقانون الدولة    (58)من غیر الجائز تسلیم المجرمین إذا سقطت الجريمة أو العقوبة بالتقادمعدم سقوط الجريمة أو العقوبة بالنظام:    -ج
/هـ ( من اتفاقیة الرياض العربیة للتعاون القضائي إذا كانت الدعوى عند  41الطالبة أو المطلوب منها التسلیم وهو ما نصت علیه المادة )

التسلیم. والمادة ) المتعاقد طالب  الطرف  لقانون  المدة طبقا  العقوبة قد سقطت بمضي  أو  قد انقضت  التسلیم  ( من  31/ 3وصول طلب 
تسلیم الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة: إذا كانت الدعوى العمومیة الناشئة عن الجريمة المطلوب من أجلها ال

 قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم به قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء وفقاً لقانون الدولة طالبة التسلیم. 
 في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية  الفرع الثاني: المساعدة القضائية المتبادلة

تعد الإنابة القضائیة أداة من أدوات التعاون القضائي الدولي بین الدول حیث تعمل علي تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة  
المتبادلة في التحقیقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بجرائم يكون العقاب علیها وقت طلب المساعدة ضمن نطق اختصاص السلطات 

. وتستند الإنابة القضائیة الدولیة إلى الاتفاقیات الدولیة، سواء كانت هذه الاتفاقیات ثنائیة أي بین دولتین أو  القضائیة في الدولة الطالبة
ها  متعددة الأطراف أي بین أكثر من دولة، وبجانب الاتفاقیات الدولیة كأساس قانوني للإنابة القضائیة الدولیة، تركن بعض الدول إلى قانون

القضائیة الدولیة بقواعد قانونیة وطنیة، وبالإضافة إلى الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة والتي تمثل أساساً قانونیاً    الوطني لتنظیم الإنابة
المعاملة  ومبدأ  الدولیة  المجاملة  قواعد  في  أيضا  القانوني  أساسها  تجد  القضائیة  الإنابة  أن  الفقه  بعض  یرى  الدولیة،  القضائیة   للإنابة 

 . (59) بالمثل
 ثالثاً: أسباب طلب المساعدة وبياناته 

إنّ موضوع الإنابة القضائیة الدولیة یتعلق بطلب اتخاذ إجراء قضائي من إجراءات الدعوى القضائیة، تقدمه الدولة الطالبة إلى الدولة  
إقلیمها بصفة مؤقتة ومن بین هذه  المطالبة بشأن فعل مجرم في قانون الدولة الطالبة، ارتكبه أحد رعايا الدولة المطالبة أو المقیم في 

 ات، نجد مثال سماع أقوال المتهم والشهود، إجراء معاینات، وكذا القیام بالتفتیش والضبط وتسلیم المستندات المتعلقة بالجريمة.الإجراء
لقد حددت المعاهدة النموذجیة للأمم المتحدة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة الأسباب المؤدية أسباب طلب الإنابة القضائية:   -1

انون إلى طلب الإنابة القضائیة وحصرتها المادة الأولى من المعاهدة في حالة ما إذا اشتبه في أن شخصاً ما قد ارتكب فعلًا مؤثماً وفقاً لق
لدولة أن تطلب إلى دولة أخري طرف في المعاهدة أن تتخذ الإجراءات القضائیة بخصوص هذه الجريمة دولة طرف متعاقد فأجازت لتلك ا 

 .(60)إذا كان ذلك يحقق العدل على الوجه الأكمل
لقد أوجبت المعاهدة النموذجیة للأمم المتحدة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة على الدولة  بيانات طلب الإنابة وكيفية تقديمه:   -2

الطرف التي ترغب في نقل الإجراءات الجنائیة إلى دولة أخرى أن تتقدم إلیها بطلب كتابي مشفوعاً بالمستندات والوثائق اللازمة ويكون 
یلیه من مكاتبات م  الدولة الطالبة والأخرى تقديم طلب الإنابة وما  العدل في كل من  لدبلوماسیة مباشرة بین وزارتي  للطرق  تبادلة وفقاً 

 .(61)المطلوب إلیها أو بین أي سلطات أخرى يحددها الطرفان المعنیان
 وينبغي أن يتضمن طلب الإنابة القضائية البيانات التالية: 

 البیان المتعلق بالسلطة أو الجهة مقدمة الطلب.  -
 وصف الواقعة المطلوب الإنابة القضائیة بشأنها وما یتصل بهذه الواقعة من بیانات لازمة لاتخاذ الإجراءات على نحو يحقق العدالة.  -
 النصوص القانونیة في تشريع الدولة الطالبة والتي يعد الفعل الطلوب نقل الإجراءات بشأنه مؤثماً وفقاً لها. -
 خلاصة التحريات التي أجريت والتي تؤكد الاشتباه في تورط المشتبه به في الجريمة.   -
 معلومات كافیة عن هوية المتهم أو المشتبه فیه. -

 .(62) ويرفق بالطلب ترجمة له بلغة الدولة المطلوب إلیها أو بأية لغة أخرى یتم الاتفاق علیها وكذلك ترجمة لجمیع الوثائق المرفقة بالطلب
مع مراعاة  (63) عند تلقي الدولة الطرف لطلب الإنابة من الدولة الطالبة یتعین علیها المبادرة إلى الاستجابة له وتنفیذه وفقاً لقانونها الداخلي

 ما یلي:
 إخطار الدولة الطالبة بما یتم اتخاذه من قرارات بشأن تنفیذ طلب الإنابة.  -
 .(64) عدم المساس بحقوق المجني علیهم بأي صورة كانت نتیجة لنقل الإجراءات إلى الدولة المطلوب إلیها بموجب طلب الإنابة -
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ا  في حالة إقامة الدعوي الجنائیة في الدولة المطلوب إلیها، یتعین علي الدولة الطالبة أن توقف السیر في أيه دعوى أخري تكون قد أقامته  -
 عن ذات الجريمة التي أقیمت الدعوى بشأنها في الدولة الأخرى الطرف التي طلب إلیها اتخاذ الإجراءات الجنائیة بطريق الإنابة وإذا قضت 

لدولة المطلوب إلیها في الدعوى فإنه بصدور هذا الحكم يمتنع عن الدولة الطالبة نهائیاً السیر في الدعوى التي كانت مرفوعة لدیها عن  ا
 .(65) نفس الجريمة

تخضع الدعوى الجنائیة المرفوعة بطريقة الإنابة القضائیة لأحكام قانون الدولة المطلوب منها مباشرة الإجراءات، بدءا من إسباغ الوصف    -
 .(66)القانوني على الفعل المكون للجريمة حتى الحكم في الدعوى، ومن ثم یتعین إتباع الإجراءات الجنائیة طبقا لهذا القانون 

 .(67) ولا يجوز الحكم في الدعوى المرفوعة في الدولة المطلوبة إلیها بأشد العقوبة المقررة للجريمة في الدولة الطالبة
بناء على طلب الدولة الطالبة أن تتخذ جمیع الإجراءات التحفظیة والتدابیر المؤقتة كما لو    -يجوز للدولة المطلوب إلیها إقامة الدعوى  

 .(68)كانت الجريمة قد وقعت على إقلیمها، فیجوز لها أن تتحفظ على المتهم وعلي أمواله وتتخذ قبله كافة التدابیر التي تحقق ذلك
 الخاتمة

بعد الانتهاء من دراسة البحث، لا بد من القول أنّ حظیت قضايا مكافحة الإجرام الاقتصادي الدولي باهتمام كبیر ومتزاید في 
من قبل مختلف المنظمات الدولیة، وذلك في ضوء النمو الكبیر لهذه الظاهرة بفعل التطور العلمي والتكنولوجي، ومن ثمَّ كان    الآونة الأخیرة

الحدیث عن هذه المنظمات وبیان دورها في مكافحة هذا النوع من الإجرام يحتم الوقوف عند جهود منظمة الأمم المتحدة لما لها من دور  
ة الجريمة الاقتصادية بمختلف أنواعها و التي تشهد لها اتفاقیاتها ومؤتمراتها بذلك، دون أن ننسى الحدیث عن أهم  ريادي في مجال مكافح

اذ  آلیة دولیة من آلیات التعاون الدولي وأكبر جهاز لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وهي المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، وإلى جانب استحو 
هذه المنظمات الدولیة الأخرى.حیث أنّ المنظمة المذكورة )الانتربول( لها دور هام في التعاون الدولي في مكافحة    هذا الموضوع على اهتمام

 الجريمة الاقتصادية، وأنّ مجالات نشاطها توسعت لتشمل مختلف أنواع الجريمة المنظمة إضافة إلى دورها وحضورها الدائم لتقديم المساندة 
ء، ما يجعل المنظمة تحظى باعتراف أشخاص المجتمع الدولي وذلك نظراً لفعالیتها وحیادها.إنّ النجاح الذي حققته المیدانیة للبلدان الأعضا

ز  المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية التي تعتبر من الجرائم العابرة للحدود هو نمط عملها وسبل إنجا 
كجرائم تبیض   من خلال دور المنظمة في مكافحة الجرائم الاقتصادية سواءً تلك الجرائم التي تضر بالأشخاص  مهامها، وظهر ذلك لنا جلیاً 

ودورها التعاوني الشرطي مع الدول في هذا المجال.يعتبر التعاون القضائي ضرورة في مكافحة الجريمة الاقتصادية    الأموال، وجرائم الفساد، 
درة عبر الوطنیة ويأخذ هذا التعاون عدة أشكال: مثل تبادل الخبرات والمعلومات القضائیة والمساعدة التقنیة أو الإنابة القضائیة أو المصا

بي الجرائم أو تسلیم المجرمین الهاربین أو الاعتراف بالأحكام الجنائیة، أو نقل الإجراءات الجنائیة وغیر ذلك من أو إلقاء القبض على مرتك
 اً لما تقدم، توصلنا في ختام دراستنا إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات نطرحها على النحو الآتي:واستناد.صور التعاون القضائي

 أولًا: النتائج
 القاعدة العامة في هذا القانون هو عدم العقاب على الجرائم الاقتصادية إلا إذا وقعت عمدًا، وكفاية القصد الجنائي العام.  -1
ر  إقرار المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي في مجال القانون الجنائي الاقتصادي بصور متعددة، سواء بإقرار مسئولیة جنائیة مباشرة أم غی -2

 مباشرة.
 التضامن في دفع مبالغ الغرامة المحكوم بها، حتى ولو كانت الغرامة عادية أي غیر نسبیة. -3
 يُعتبر التعاون الأمني ضرورة حتمیة على جمیع الدول لأنّ قوة الشرطة الوطنیة لم تعد قادرة على قمع الجريمة المنظمة، وبالتالي ضرورة  -4

 التعاون الدولي مع المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في مكافحة هذه الجريمة 
 ثانياً: التوصيات  

سن قانون عقوبات اقتصادي خاص بالجرائم الاقتصادية يضم أنواع هذه الجرائم ووضع أحكام وتطبیقات خاصة له، والعمل على جعله   -1
 حدود. قانوناً متطوراً يشمل تطبیقه على الجرائم التي تقع داخل الدولة، والتي تقع في الخارج على اعتبار أن هنالك جرائم اقتصادية عابره ال 

إنشاء محاكم اقتصادية للنظر في جمیع الجرائم الاقتصادية في العراق، والاهتمام بالقاضي ورفع كفاءته بالشكل الذي يجعله قادرا على   -2
 تحقیق العدالة، وذلك عن طريق تأهیل قضاة مختصین وتدريبهم على التعامل مع الجرائم الاقتصادية. 
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النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بكافة الجرائم الاقتصادية، وبصفة خاصة الجرائم المنصوص علیها في قانون قمع التدلیس  -3
 والغش والجرائم المنصوص علیها في قانون مكافحة غسل الأموال.

النص صراحة على اختصاص المحاكم الاقتصادية بالجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالجرائم الاقتصادية، التي تختص بها، سواء   -4
 أكانت هذه الجرائم ذات وصف أخف أو أشد. 

 قائمة المصادر والمراجع
 أولًا: الكتب 

 الكتب العامة
 . 2012لبنان،   -، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، بیروت1، طالدولية والإقليميةالمنظمات إبراهیم مشورب،  -1
 . 2001، الجنسیة والمعاملة الدولیة للأجانب، القاهرة، دار النهضة العربیة، القانون الدولي الخاصأحمد عبد الكريم سلامة،  -2
إیتراك ،  1، طللتعاون الدولي لمكافحة المخدرات دراسة للإستراتيجية الوطنية  -التعاون الدولي لمكافحة الجريمة والمخدراتأحمد عثمان،   -3

 . 2000مصر،   -، القاهرةللنشر والتوزيع
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 . 2006مصر،  -، دار النهضة العربیة، القاهرة1، ط2ج  شرح قانون الإجراءات الجنائية،حسني الجندي،  -6
 . 2011مصر،  -، دار الكتب القانونیة، القاهرة1، طجريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنهدهام أكرم عمر،  -7
المنعم،   -8 عبد  المجرمينسلیمان  لتسليم  القانوني  النظام  في  الإشكالية  مقارنة   -الجوانب  ط  دراسة  للنشر، 1،  الجدیدة  الجامعة  دار   ،

 . 2007الإسكندرية، 
 . 2002مصر،   -، دار النهضة العربیة، القاهرة1، طمكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المصري شريف كامل،  -9

 . 2006مصر، -، القاهرة، دار النهضة العربیة، القاهرةالاختصاص الجنائي العالميطارق سرور،  -10
مصر،   -، مكتبة الآداب، القاهرة1، طالتعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطنيعادل عبد الجواد محمد الكردوسي،   -11

2005 . 
دار الجامعة ،  1، طالدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة: دراسة مقارنةالمنظمة  عادل عكروم،   -12

 . 2013الجدیدة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
 . 2013مصر،  -، دار النهضة العربیة، القاهرة1طالأحكام العامة للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة، عادل يحیي،  -13
، منشورات 1، طجرائم الاتجار بالأشخاص البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية والقانون الدوليعبد القادر الشیخلي،   -14

 .2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
 . 2009مصر،  -دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، طالعولمة الاقتصادية وسبل مواجهة آثارها السلبيةعبد الواحد محمد الفار،  -15
 . 2000مصر،  -، القاهرةإیتراك للنشر والتوزيع،  1، طالتعاون الدولي لمكافحة الجريمةعلاء الدین شحاته،  -16
 . 1999مصر،  -، دار النهضة العربیة، القاهرة1، طالجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والوطنيةفائزة الباشا،  -17
، المركز القومي للإصدارات 1، طدراسة في إطار القانون الدولي والتعاون الدولي الأمني  -قانون العلاقات الدوليةماجد إبراهیم علي،   -18

 . 2010القانونیة، القاهرة، 
 . 2000، أكاديمیة نايف للعلوم الأمنیة، الرياض، 1، طالأمن العربي المقومات والمعوقاتمحمد الأمین البشري،  -19
الدول: دراسة نظرية تطبيقيةمحمد عبد الله حسین العاقل،   -20 المنظمة عبر  الدولي للجريمة  القانوني  النهضة العربیة،  النظام  ، دار 

 . 2010مصر،  -القاهرة
 . 1992سوريا،   -، منشورات جامعة حلب، حلب1، طالتعاون الدولي في مكافحة الإجراممحمد الفاضل،   -21
 . 2011، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، 1، طالجرائم الدولية والانتربولنسرين عبد الحمید،  -22
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 الكتب المتخصصة
 .2010لبنان،    -، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت1، طالجرائم الاقتصادية الدولية والجرائم المنظمة العابرة للحدودجنان فایز الخوري،   -1
 . 2006، جامعة نايف العربیة للعلوم الأمنیة، الرياض،  1، طمواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربيةعبد المولى، سید شوربجي،   -2
 . 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1ط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،منتصر سعید حمودة،  -3

 ثانياً: المقالات والدوريات 
 . 2019(، الدوحة،  4مجلة شؤون قانونیة، العدد ) مهمة إنقاذ القانون، اليوروبولأحمد حبیب السماوي،  -1
(،  3، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، المجلد )التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمةإمام حسنین خلیل،   -2

 . 2015(، الإمارات، 9العدد )
، ضمن أعمال الندوة العلمیة التي عقدتها أكاديمیة نايف العربیة الوقاية والتأهيل والمكافحة للجرائم المستحدثةطاهر عبد الجلیل حبوش،  -3

الفترة من   تونس خلال  في  الأمنیة  الموافق  16/3/1420  -  14للعلوم  والبحوث 1996/ 30/6-28  -هـ  الدراسات  إصدارات مركز   ،
 . 1999بالأكاديمیة، الرياض، 

 ثالثاً: المواثيق والاتفاقيات الدولية
 القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة )الانتربول(. -1
 . 2000اتفاقیة بالیرمو الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة  -2
،  1997ديسمبر    27اتفاقیة مكافحة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات التجارية الدولیة، اعتمدت ووقعت في باريس في   -3

 قبل الدول أعضاء المنظمة وخمس من البلدان غیر الأعضاء هي: الأرجنتین، البرازيل، بلغاريا، شیلي، جمهورية سلوفاكیا.من 
 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدةرابعاً: 

( من جدول  111(، الأمم المتحدة، الدورة السادسة والخمسون البند ) A/56/575الجمعیة العامة اتخذته بناءً على تقرير اللجنة الثالثة ) -1
  24(، منشورات الأمم المتحدة، نیويورك،  A/RES/56/124الأعمال، التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمیة، وثیقة رقم: )

 . 2002ینایر 
 خامساً: المواقع الإلكترونية

. موقع المجلة على  2014ینایر    1، مجلة الدفاع الوطني اللبناني،  دور المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمةإلیاس أبو جوده،   -1
 ?/http://www.lebarmy.govib/ar/newsالانترنت: 

 
دار الجامعة ،  1، ط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة: دراسة مقارنةعادل عكروم،   (1)

 . 171، ص  2013والنشر والتوزيع، الإسكندرية، الجدیدة للطباعة 
 . 17، ص  2000مصر،  -، القاهرةإیتراك للنشر والتوزيع، 1، طالتعاون الدولي لمكافحة الجريمةعلاء الدین شحاته،  (2)
القادر الشیخلي،   (3) ، منشورات 1، طوالقانون الدوليالاتجار بالأشخاص البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية    جرائمعبد 

 . 16  -15، ص 2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
مصر،   -، مكتبة الآداب، القاهرة1، طالتعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطنيعادل عبد الجواد محمد الكردوسي،  (4)

 . 87، ص  2005
،  2006، جامعة نايف العربیة للعلوم الأمنیة، الرياض،  1، طمواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربيةعبد المولى، سید شوربجي،   (5)

 . 113ص 
، ص  2009مصر،    -دار النهضة العربیة، القاهرة،  1، طالعولمة الاقتصادية وسبل مواجهة آثارها السلبيةعبد الواحد محمد الفار،  (  6)

262 . 
 .   215، ص  2012لبنان،  -، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، بیروت1، طوالإقليميةالمنظمات الدولية إبراهیم مشورب،  (7)
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 .   262عبد الواحد محمد الفار، المرجع أعلاه، ص ( 8)
 .   263المرجع نفسه، ص  (9)
منظمة الصحة العالمیة، اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، مؤتمر الأطراف، هیئة التفاوض الحكومیة الدولیة    (10)

( البند  الأولى،  الدورة  التبع،  بمنتجات  المشروع  الاتجار غیر  المؤقت، وثیقة رقم 6المعنیة بوضع بروتوكول بشأن  الأعمال  ( من جدول 
FCTC/Cop/INB-T/1/INF.poc/1 ،13م، ص  2007ديسمبر،  12، جنیف   . 

رشید صدیق،    (11) محمد  الإنسانجوتیار  لحقوق  الجنسية  متعددة  الشركات  انتهاكات  الدولية عن  المطبوعات 1، طالمسؤولية  دار   ،
 .   57، ص 2009مصر،  -الجامعیة، الإسكندرية

منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي، اتفاقیة مكافحة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات التجارية الدولیة،    (12)
، من قبل الدول أعضاء المنظمة وخمس من البلدان غیر الأعضاء هي: الأرجنتین، 1997ديسمبر    27اعتمدت ووقعت في باريس في  

 ي جمهورية سلوفاكیا.  البرازيل، بلغاريا شیل
  27المادة الأولى من اتفاقیة مكافحة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات التجارية الدولیة، اعتمدت ووقعت في باريس في    (13)

بلغاريا، شیلي، جمهورية 1997ديسمبر   البرازيل،  البلدان غیر الأعضاء هي: الأرجنتین،  المنظمة وخمس من  الدول أعضاء  ، من قبل 
 سلوفاكیا.  

فبرایر    1   -ینایر    28الأمم المتحدة، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدورة الثانیة توسا دوا، إندونیسیا،    (14)
موجهة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من البعثة الدائمة لهولندا    2007ديسمبر    14، مذكرة شفوية مؤرخة في  2008

 .   3، ص  2007ديسمبر  17(، منشورات الأمم المتحدة، فیینا، AC/Cosp/2008/12لدى الأمم المتحدة )فیینا(، وثیقة )
( من جدول الأعمال المؤقت، 4(، البند )11الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائیة الدورة )  (15)

، معاییر الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائیة، إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  2002أبريل    25-  16فیینا،  
، ص  2002أبريل    5(، منشورات الأمم المتحدة، نیويورك  E/CN.15/2002/6/Add.2والرشوة في المعاملات التجارية الدولیة، وثیقة )

1   . 
 .  167، ص 2015الأردن،  -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان1، طالجريمة المنظمةجهاد محمد البريزات،   (16)
 .  416، ص 2000مصر،  -، دار النهضة العربیة، القاهرة3، طقانون العلاقات الدولية في السلم والحربماجد إبراهیم علي،  (17)

،  1، طللتعاون الدولي لمكافحة المخدرات دراسة للإستراتيجية الوطنية  -التعاون الدولي لمكافحة الجريمة والمخدراتأحمد عثمان،    (18)
 .  48، ص  2000مصر،  -، القاهرةإیتراك للنشر والتوزيع

 .   262، ص 1999مصر،  -، دار النهضة العربیة، القاهرة1، طالجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والوطنيةفائزة الباشا،  (19)
 .  198، ص 2000مصر،  -، القاهرةإیتراك للنشر والتوزيع، 1، طالتعاون الدولي لمكافحة الجريمةعلاء الدین شحاته،  (20)
 .  117، ص 2000، أكاديمیة نايف للعلوم الأمنیة، الرياض، 1، طالأمن العربي المقومات والمعوقاتمحمد الأمین البشري،  (21)

 ( من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة )الانتربول(. متاح على الموقع الإلكتروني التالي:  5أنظر: المادة ) (22)
https://www.legal-tools.org/doc/5b26fd/pdf / 

  ( من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة )الانتربول(. 2أنظر: المادة ) (23)
 . 131، ص 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1ط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،منتصر سعید حمودة،  (24)
 .77، ص 2011، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، 1ط، الجرائم الدولية والانتربولنسرين عبد الحمید،  (25)
 .132سابق، ص ، مرجع المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةمنتصر سعید حمودة،  (26)
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، مرجع سابق،              المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة: دراسة مقارنةعادل عكروم،   (27)

 . 166ص 
 .  40، ص 1992سوريا،  -، منشورات جامعة حلب، حلب1ط التعاون الدولي في مكافحة الإجرام،محمد الفاضل،  (28)

، أكاديمیة نايف  محسن عبد الحميد أحمد، معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمةمحمد محمد الأمین البشري،  (  29)
 .11، ص 1998العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى، الرياض،  

 .   28، ص  2008الأمم المتحدة إدارة شئون الإعلام، كل ما أردت دوماً أن تعرفه عن الأمم المتحدة، منشورات الأمم المتحدة، نیويورك،  (  30)
 .   88، مرجع سابق، صالجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والوطنيةفائزة الباشا،  (31)

( من  111(، الأمم المتحدة، الدورة السادسة والخمسون البند )A/56/575قرار الجمعیة العامة اتخذته بناءً على تقرير اللجنة الثالثة )(  32)
(، منشورات الأمم المتحدة، نیويورك،  A/RES/56/124جدول الأعمال، التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمیة، وثیقة رقم: )

 .   3، ص 2002ینایر  24
( من القائمة الأولیة، تخطیط البرامج، الإطار الإستراتیجي المقترح  134الأمم المتحدة، الجمعیة العامة الدورة التاسعة والستون، البند )   (33)

البرنامج  2017  -  2016للفترة   السنتین  لفترة  البرنامجیة  الخطة  الثاني:  الجزء  الإرهاب والعدالة  13،  للمخدرات ومنع  الدولیة  المراقبة   ،
 .   3، ص  2014فبرایر  28(، منشورات الأمم المتحدة، نیويورك A/69/6/prog.13لجنائیة، وثیقة )ا
الجريمة والعدالة    (34) منع  في مجال  وقواعدها  المتحدة  الأمم  لمعاییر  وافیة  والجريمة خلاصة  بالمخدرات  المعني  المكتب  المتحدة،  الأمم 

 .   246الجنائیة، مرجع سابق، ص 
 .   13، ص 2013مصر،  -، دار النهضة العربیة، القاهرة1ط الأحكام العامة للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة، عادل يحیي،  (35)

. موقع المجلـة  2014ینـایر    1، مجلـة الـدفـاع الوطني اللبنـاني،  دور المجتمع الددولي في مكدافحدة الجريمدة المنظمدةإلیـاس أبو جوده،    (36)
 .http://www.lebarmy.govib/ar/newsعلى الانترنت: 

 .  157مرجع سابق، ص  الجريمة المنظمة "دراسة مقارنة"،جهاد محمد البريزات،   (37)
 .  389مرجع سابق، صتطبيقية،  -النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية محمد عبد الله حسین العاقل،  (38)
 .  157مرجع سابق، ص  الجريمة المنظمة " دراسة مقارنة،جهاد محمد البريزات،   (39)

لبنان،   -، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت1ط،  الجرائم الاقتصادية الدولية والجرائم المنظمة العابرة للحدودجنان فایز الخوري،  (  40)
 .   133، ص  2010

 .   102، ص  2019(، الدوحة،  4مجلة شؤون قانونیة، العدد )  اليوروبول مهمة إنقاذ القانون،أحمد حبیب السماوي، ( 41)
 .   175، مرجع سابق، ص التعاون الدولي لمكافحة الجريمةعلاء الدین شحاتة،  (42)

 .   150، مرجع سابق، ص  التعاون الأمني الدولي ودوره في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةخالد بن مبارك القريوي القحطاني،  (43)
 .   8، مرجع سابق، ص2009الإنتربول، التقرير السنوي لعام   (44)
 .   130مرجع سابق، ص  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،منتصر سعید حمودة، ( 45)

، مرجع سابق،               والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة: دراسة مقارنةالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  عادل عكروم،    (46)
 .   59ص 

 .  252، ص 2002مصر،  -، دار النهضة العربیة، القاهرة1، طالجريمة المنظمة في القانون المقارن شريف سید كامل،  (47)
الجلیل حبوش،    (48) المستحدثةالوقاية والتأهيل  طاهر عبد  أكاديمیة نايف والمكافحة للجرائم  العلمیة التي عقدتها  الندوة  ، ضمن أعمال 

، إصدارات مركز الدراسات والبحوث 6/1996/ 30- 28  -هـ الموافق  1420/ 16/3  -  14العربیة للعلوم الأمنیة في تونس خلال الفترة من  
 .   266، ص 1999بالأكاديمیة، الرياض، 
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، مرجع ســـــــــــــــابق، ص التعداون الأمني الددولي ودوره في مواجهدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدةخـالـد بن مبـارك القريوي القحطـاني،    (49)

176  . 
مة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، شعبة شؤون المعاهدات الأدلة التشريعیة لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجري (50)

 .  204المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولات الملحقة بها، مرجع سابق، ص 
 .  2000( من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 28المادة ) (51)
(،  3الاسـتراتیجیة، المجلد )، مركز الإمارات للدراسـات والبحوث التعاون القضدائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمةإمام حسـنین خلیل، (  52)

 .  13، ص 2015(، الإمارات، 9العدد )
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1ط  ،  دراسة مقارنة  -الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمينسلیمان عبد المنعم،    (53)

 .   7، ص  2007الإسكندرية، 
 .   7، ص2001، الجنسیة والمعاملة الدولیة للأجانب، القاهرة، دار النهضة العربیة، القانون الدولي الخاصأحمد عبد الكريم سلامة،   (54)
 .  227، ص 2011مصر،  -، دار الكتب القانونیة، القاهرة1، طجريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنهدهام أكرم عمر،   (55)

 .   130، مرجع سابق، ص لتسليم المجرمينالجوانب الإشكالية في النظام القانوني سلیمان عبد المنعم،   (56)
( من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنیة على أنه: "تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة 16/1تنص المادة )  (57)

)أ( أو )ب( من   1بهذه الاتفاقیة، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامیة منظمة في ارتكاب جرم مشار إلیه في الفقرة  
وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسلیم في إقلیم الدولة الطرف متلقیة الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي یلتمس    3المادة  

 .   بشأنه التسلیم معاقبا علیه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقیة الطلب"
 . 257، ص 2000، القاهرة، دار النهضة العربیة، سنة في شرح قانون الإجراءات الجنائيةحسني الجندي،  (58)
 .   56، ص2006مصر، -، القاهرة، دار النهضة العربیة، القاهرةالاختصاص الجنائي العالميطارق سرور،  (59)
تنص المادة الأولى من المعاهدة النموذجیة بشـأن نقل الإجراءات في المسـائل الجنائیة على انه: "إذا اشـتبه في أن شـخصـا ما قد ارتكب   (60)

عملا يجرمه قانون دولة طرف متعاقد، جاز لتلك الدولة أن تطلب إلى دولة أخرى تكون طرفا متعاقدا اتخاذ القرارات بخصــوص هذا الجرم،  
 .  ك دواعي إقامة العدل على الوجه السلیم"إذا اقتضت ذل

لغرض تطبیق هذه المعاهدة، یتخذ الطرفان المتعاقدان التدابیر التشـــــريعیة اللازمة لضـــــمان أن الطلب الذي تقدمه الدولة الطالبة لاتخاذ   (61)
 .  إجراءات سوف يمكن الدولة المطالبة من ممارسة الولاية القضائیة الضرورية

تنص المادة الثانیة من المعاهدة النموذجیة بشــــــــــــــأن نقل الإجراءات في المســــــــــــــائل الجنائیة على انه:" يقدم طلب اتخاذ الإجراءات كتابة.    -
 ويحال الطلب ومستنداته والمراسلات اللاحقة، عبر القنوات الدبلوماسیة، مباشرة بین وزارتي العدل أو أية سلطات أخرى يحددها الطرفان".

 تنص المادة الثالثة من المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة  (62)
 .  تشفع المستندات المقدمة دعما لطلب اتخاذ إجراءات بترجمة لها بلغة الدولة المطالبة أو بلغة أخرى مقبولة لدى تلك الدولة (63)
( من المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة على انه: "تنظر السلطات المختصة في الدولة  5تنص المادة )  (64)

المطالبة فیما تفعله بشأن طلب اتخاذ الإجراءات، وذلك من أجل الاستجابة لهذا الطلب على أكمل وجه ممكن في نطاق قانونها، وتقوم على  
( من المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة على  9تنص المادة ). و لدولة الطالبة بالقرار الذي تتخذه"الفور بإخطار ا

أو  الاسترداد  في  الجرم، ولاسیما حقوقها  بحقوق ضحیة  المساس  إلى  الإجراءات  نقل  یؤدى  ألا  والمطالبة،  الطالبة  الدولتان،  "تكفل  أنه: 
ة قبل النقل يجب أن تسمح الدولة المطالبة بعرض المطالب في الإجراءات لتعويض، وإذا لم یتم التوصل إلى تسوية بشأن مطالب الضحی

   المنقولة، إذا كان قانونها يسمح بذلك. وفي حالة وفاة الضحیة يسرى هذا الحكم بالتالي على معالیها".
 ( من المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة 10تنص المادة ) (65)
 ( من المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة 11/1تنص المادة ) (66)
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( من المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة على أنه: "يكون لأي إجراء یتخذ في الدولة  11/2تنص المادة )  (67)

ي هذه  الطالبة، وفقا لقوانینها بصدد الإجراءات أو المتطلبات الإجرائیة نفس الشرعیة في الدولة المطالبة كما لو كان ذلك الإجراء قد اتخذ ف 
 .  ة أو من قبل سلطاتها، ما دام ذلك متفقا مع أحكام قانونها"الدول 

( من المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة على أنه: "متى أعلنت الدولة الطالبة عن عزمها  12تنص المادة )  (68)
  على إرسال طلب لنقل الإجراءات، جاز للدولة المطالبة، بناء على طلب محدد يقدم لهذا الغرض من الدولة الطالبة، أن تطبق جمیع التدابیر 

بما في ذلك التحفظ المؤقت على المتهم والحجز على ممتلكاته، التي يمكن تطبیقها بموجب قوانینها لو أن الجرم المطلوب نقل   المؤقتة،
 .   الإجراءات بصدده كان قد ارتكب في أراضیها"


